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الموضوع السابع / النسق البيئي في المجتمع السعودي
أولاً:  البيئة في الفترة المستقرة.
عندما نعطي وصفا للنسق البيئي في المجتمع السعودي, فإننا نعد هذا إحدى الركائز المهمة التي يقوم عليها فهم البناء الاجتماعي في المجتمع, ويكون الغرض منه محاولة الكشف عن التفاعل بين الإنسان والبيئة من ناحية, وبين البيئة والانساق الاجتماعية من ناحية أخري, لأننا نعد الملامح البيئية الأيكولوجية للمجتمع السعودي إحدى الأطر لتفسير الظواهر الاجتماعية, نظرا لما يترتب علي تغيير النسق البيئي من حدوث مشكلات ظواهر اجتماعية عديدة واسعة النطاق.
وتعد طرق المواصلات من العوامل البيئية التي أثرت في التجمع السكاني وخصائص الثقافة في المجتمع السعودي. وقد أكد الأيكولوجيون أهمية الطرق والمواصلات في بحوثهم ومنهم "لابيرز" (Lapirece) مثلا, الذي يشير إلي أنها ليست العامل الوحيد في التكوين البيئي, ولكنها علي الأقل أهم العوامل التي تحدد العلاقات المكانية لأعضاء الجماعة, وأن التعديل في المواصلات إنما يتبعه بالضرورة تعديل في أوجه الحياة المختلفة.
وهذا ينطبق علي المجتمع السعودي في تلك الفترة المستقرة حيث لم تتوفر وسائل النقل, كما لا تتوافر الطرق السهلة والمعبدة التي تربط بين القري والمدن السعودية, بل اقتصر الاتصال علي وسائل نقل قليلة جدا من السيارات عبر الطرق الصحراوية الوعرة, الأمر الذي جعل المجتمعات في تلك الفترة مفصولة نسبيا عن بعضها البعض, فكان لها تأثير واضح علي المجتمعات السعودية وخاصة علي الحياة الاقتصادية والمعيشية للسكان. كما ترتب علي هذا الانعزال أيضا أن العلاقات الاجتماعية والروابط القرابية لا تتعدي في الغالب حدود المجتمع المحلي للفرد.
ولذلك أثرت الظروف البيئية في المجتمع السعودي في تلك الفترة علي النشاط الإنساني, فكان نشاط الأهالي يتأثر كثيرا بالموقع الجغرافي. فصلاحية التربة وتوفر المياه الجوفية كان لهما أكبر الأثر في اتجاه سكان بعض المناطق إلي الزراعة, 
ثانياً: البيئة في الفترة المتغيرة
أما في الفترة المتغيرة, فإن التغير في النسق البيئي لم ينتج بسبب تغير الظروف الطبيعية, بل نتج بسبب محاولة التحكم في الظروف البيئية والجغرافية من ناحية, ومن الناحية الأخري بسبب الاستغناء عن مواد البيئة المحلية.
وتفسير ذلك أن البيئة الطبيعية (الأيكولوجيا) لم تعد تحدد مكان الاستقرار البشري, كما لم تستطع الظروف البيئية أن تستمر وتعزل المجتمعات السعودية بعضها عن بعض, أو تتحكم في نوعية نشاط الأهالي, أو تحدد مكان ونمط الترفيه كما أوضحنا ذلك في فترة الاستقرار, فنجد أن فترة التغير التي ببدأت عام (1390هـ)
كانت بداية لتفاعل معاكس بين الإنسان والبيئة في المجتمع, حيث ظهر أثر الإنسان في البيئة واضحا, وليس العكس كما هو الحال في الفترة السابقة.
ثالثاً: البيئة وتوزيع السكان علي الأحياء في المدن السعودية
يبدو أن التخطيط القديم للمدن السعودية والذي يتميز بالشوارع الضيقة والبيوت والأحياء المتراصة والمتداخلة وموقع البساتين فيها كان يتناسب مع الظروف البيئية المتلائمة مع طبيعة الصحراء.
وقد ظهر تأثير البيئة في اتجاه السكان بالمدن السعودية نحو الأرض, فكانوا –خاصة بالفترة المستقرة السابقة- يعطون قيمة معينة لكل اتجاه من اتجاهات المدينة. فلقد تبين من بعض الدراسات الأنثروبولوجية التي أجريت في (محافظة عنيزة) بمنطقة القصيم أن السكان في تلك الفترة المستقرة يعطون أهمية للاتجاه الغربي والشمالي لانتشار الكثبان الرملية فيها, أما الجهة الجنوبية فيحد من اتجاه الناس إليها انتشار المساحات الزراعية فيها, وكل السكان تتركز إقامتهم غرب حافات صخرية تمتد من الجنوب إلي الشمال, 
هذه الحافات الصخرية لها دور كبير في تحديد الاستقرار البشري للسكان, حيث تقف هذه الصخور حائلا دون انتشار الكثبان الرملية حول المدينة, ولكن حدث في الفترة المتغيرة – بفضل الله- أن البيئة لم تحدد مكان الاستقرار البشري وتوزيعه علي الأحياء في المدينة, ففترة التغير التي بدأت عام (1390هـ) كانت بداية لتفاعل معاكس بين الإنسان والبيئة في المجتمع, حيث ظهر أثر الإنسان في البيئة, وليس العكس كما هو الحال في الفترة السابقة, فنجد انحسارا في هذه الفترة لعامل البيئة عن التحكم والسيطرة في اتجاه الناس نحو إعطاء قيمة اتجاهات معينة بالمدينة, فأصبحت جميع الاتجاهات ذات قيمة عند الأهالي بسبب القدرة علي إخضاع الظروف الطبيعية لصالحهم, لذلك شهدت المدينة توسعا من جميع الجهات ولم يقتصر علي جهة الشرق فقط, كما كان في الفترة السابقة, بل استطاع الإنسان أن يتحكم في الرمال الجنوبية, ويبني فوقها, ويوزع مساحات منها, وفعل مثل ذلك في الجهة الشمالية, وكذلك في الغربية, أما في الجهة الشرقية فزاد امتدادها وتخطت الضلع الصخري والذي كانت المدينة في الفترة السابقة تحتمي فيه خوفا من زحف الرمال.
وقد تبين أن موقع الأسواق التجارية وموقع المدارس وموقع المؤسسات الاقتصادية بالمدن يساهم بشكل كبير في توزيع السكان علي أحياء المدينة السعودية, فقد ثبت أن (41.3%) من سكان الأحياء الشعبية بمدينة الرياض اختاروا مساكنهم في تلك الأحياء رغبة في القرب من أماكن أعمالهم والقرب من الأسواق التجارية أو القرب من 
المدارس, وثبت أيضا أن الرغبة في مجاورة الأقارب والأصدقاء من العوامل البيئية الرئيسية التي ساهمت بشكل كبير في توزيع السكان علي أحياء المدينة السعودية. فقد تبين أن (46%) من سكان الأحياء الشعبية ونسبة (49.7%) من سكان الأحياء المتوسطة في مدينة الرياض كان اختيارهم لموقع مساكنهم رغبة في مجاورة أقاربهم أو أبناء موطنهم الأصلي أو أصدقائهم, بينما يقل عامل مجاورة الأقارب والأصدقاء إلي (9.7%) فقط في عملية اختيار موقع السكن في الأحياء الراقية بمدينة الرياض.
رابعاً: المسجد ودوره في توزيع السكان علي أحياء المدن السعودية
أثبتت الدراسات الاجتماعية التي أجريت في المجتمع السعودي أن "المسجد" عامل بيئي رئيسي ومهم في ظاهرة توزيع السكان علي أحياء المدينة السعودية
تحدثي / تحدث بالتفصيل عن دور المسجد في توزيع السكان على الأحياء في المدن السعودية.
خامساً: الظروف البيئية ومعوقات التنمية والتكيف في المجتمع السعودي
لقد بذل المجتمع السعودي ممثل بالحكومة جهودا كبيرة في سبيل إذابة الفوارق وتضييق الهوة بين المستوطنات الريفية والحضرية, وذلك عن طريق توفير الخدمات والمرافق المختلفة, وقد اشتمل ذلك إنشاء الطرق وتوفير الماء والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية...إلخ. غير أن هناك معوقات كبيرة وتحديات جمة تعترض تنمية الريف والمراكز الحضرية الصغيرة في المجتمع السعودي, بعضها ناجم عن ظروف بيئية طبيعية, والأخري ناجمة عن ظروف بيئية اجتماعية, وأهم هذه العوامل ما يأتي:
1- التشتت والقزمية:
مساحة المملكة (2.25) مليون كم2, الأجزاء المأهولة بالسكان محدودة ولا تزيد علي (5%) فقط من اجمالي المساحة الكلية, وقد أدي هذا إلي وجود ظاهرة التشتت السكاني, وبعثرة القري والهجر, حيث يوجد ما يزيد علي عشرة آلاف قرية وهجرة, وحوالي خمسة آلاف مسمي تابع لها, تتناثر علي امتداد هذه المساحات, وإذا عرفنا أن قرابة تلثي هذه القري والهجر (73.2%) هي قرية قزمية لا يزيد عدد سكانها علي (250) نسمة وأن قرابة (70%) من هذه القري غير قابلة للنمو, أدركنا مدي التحديات التي تعترض تطوير وتنمية القطاع الريفي بالمملكة.
2- الهجرة من القري إلي المدن:
إن اعتماد الاقتصاد بالقرية السعودية علي الظروف الطبيعية, جعل الاقتصاد المعاشي لكثير من الأفراد في تلك القري والمراكز الصغيرة غير مستقر, كما أن طبيعة الاقتصاد الريفي تجعل فرص العمل فيه محدودا, يقابل ذلك فرص العمل الميسورة –نوعا ما- في المدن وارتفاع الدخل الناجم عنها. فإذا ما أضفنا إلي ذلك التفاوت النسبي في الخدمات بين المدينة والقرية, أدركنا أهمية العنصر الطارد في القرية الذي يقابله عنصر جاذب إلي المدينة ( وخاصة توفر وسائل النقل).
لقد نجم عن الهجرة الريفية تخلخل الكثافة السكانية في القري, الذي ساهم في تفريغ من معظم القوي العاملة فيها, وخاصة في القطاع الزراعي. وقد أدي ذلك إلي انكماش النشاط الاقتصادي الريفي. ومن الطبيعي أن تقلل هذه المشكلات من معدل التنمية الريفية علي المستوي الوطني بصورة عامة.
3- الحساسية القبلية:
ساهمت الحساسية القبلية في التشتت السكاني حيث يرفض في كثير من الأحيان أفراد قبلية معينة في منطقة غير قابلة للنمو ترك مكانهم للسكن مع أبناء قبيلة أخري تسكن في منطقة قابلة للنمو يمكن لها أن تستوعب القبيلتين معا.
4- انشطار بعض القبائل:
بهدف إنشاء هجر مستقلة لبعض أبنائها مما يؤدي إلي تعدد الهجر, مع أنه كان من الممكن أن يتجمع كل أفراد القبيلة في موقع يضمهم جميعا.
5- تزايد اعتماد الأهالي علي الحكومة في تلبية احتياجاتهم من الخدمات دون المشاركة بجهودهم الذاتية في تنمية قراهم.
6- عدم وجود تحديد واضح لمفهوم القرية والهجرة بالمملكة مما يشكل صعوبة في توحيد الأسس المكانية, التي تتخذ أساسا تبني عليه مشاريع وبرامج تنموية, وتطوير القري في سياق مجتمعي شامل للقري والمدن.
سادساً: البيئة والهجرة بين المناطق السعودية
لقد ساهمت التغيرات البيئية (الأيكولوجية) التي حدثت منذ عام 1390هـ بفعل برامج خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية (خاصة ما يتعلق بالطرق والمواصلات والإسكان والاقتصاد) إلي الهجرة الداخلية, والانتقال من البوادي والهجر والقري والمراكز الحضرية الصغيرة إلي المدن والمراكز الحضرية الكبيرة, وفي نهاية الفترة المتغيرة عندما جنت الهجر والقري والمراكز الحضرية الصغيرة ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي حدثت بالمملكة, حدثت ظاهرة هجرة معاكسة, وهي هجرة الإياب, والتي تعني عودة الأفراد إلي الأماكن أو المناطق التي سبق وأن عاشوا فيها.
ومن هنا يتضح أن البيئة الاجتماعية ساهمت بشكل كبير في إحداث نمطين من أنواع الحراك السكاني في المجتمع السعودي, الأول وهو الهجرة من الموطن الأصلي, والثاني وهو الإياب إلي الموطن الأصلي, وقد حاولت الدراسات الاجتماعية التطبيقية التي أجريت في المجتمع السعودي تفسير هذين النمطين من الحراك السكاني وتبين:
(أ) الهجرة الداخلية بين المناطق:
هناك طرق متعددة لقياس حجم الهجرة الداخلية, بين المناطق, أو بين المدن والأرياف عن طريق التحليل الإحصائي والكمي, فمن خلال بيانات الاحصاءات الحيوية ومن تقديرات نسبة البقاء وكذلك من خلال معدلات نمو السكان يمكن قياس حجم الهجرة بشكل مباشر, أما الطريقة المباشرة فهي معرفة محل الإقامة ومحل الميلاد من واقع بيانات التعداد عن طريق تبادل المهاجرين بين كل وحدتين إداريتين. وقد اعتمدت البحوث السعودية بقياس الهجرة الداخلية في المملكة علي طريقة المقارنة بين محل الإقامة ومحل الميلاد من خلال البيانات التي وردت في قوائم التعداد السكاني لعام (1394هـ).
وظهر من نتائج البحوث المتخصصة بهذا المجال أن مناطق المملكة تتباين من ناحية الجذب والطرد السكاني علي النحو الآتي:
· منطقة الرياض ومكة المكرمة والشرقية تتصدر قائمة المناطق من حيث الهجرة, فالزيادة الكبيرة التي طرأت علي السكان في هذه المناطق بسبب الهجرة تدل علي أهميتها كمناطق جذب سكاني مهمة.
· منطقة تبوك والحدود الشمالية والقريات سجلت كسبا سكانيا, باعتبارها مناطق جاذبة, وإذا استثنينا منطقة تبوك التي تزداد إليها الهجرة نتيجة الوضع العسكري فيها, لا نجد تبريرا كافيا لتفسير جذب المنطقتين الأخريين.
· منطقة نجران وقد سجلت حالة توازن بين الهجرة الوافدة والهجرة المغادرة.
· منطقة الجوف وحائل والباحة وعسير والقصيم والمدينة المنورة وجيزان وهي مناطق طرد سكاني, بمعني أن الهجرة النازحة منها أكبر من الهجرة الوافدة إليها, وتعد مدن القصيم أكبر منطقة طرد سكاني وغالبية المهاجرين من القصيم اتجهوا إلي منطقة الرياض.
· بلغ معدل المهاجرين الذين انتقلوا من مدن إلي مدن أخري (10%) من مجموع سكان مدن المملكة, وهذه النسبة كبيرة إذا ما أخذنا في الاعتبار أنها تمثل الفترة السابقة لسنة (1394هـ) –تاريخ إجراء التعداد- فمعظم عمليات التنمية الشاملة في مدن المملكة حدثت بعد هذا التاريخ, لذا فإنه يمكن أن نتوقع نسبة أعلي بكثير من الوقت الحاضر.

(ب) هجرة العودة (الإياب):
إن أغلب الهجرات الداخلية التي تتم من المدن الصغيرة إلي المدن الكبيرة أو من الأرياف والبوادي هي هجرات دائمة, هدفها في الغالب الاستقرار النهائي في ميناء الوصول, يقابل ذلك هجرات مؤقتة مرهونة بتحقيق أهداف معينة, خاصة في تحسين الأوضاع الاقتصادية للفرد المهاجر. وتبين أن هناك نسبة قليلة جدا من السكان السعوديين تكون إقامتها مؤقتة وتعود إلي موطنها الأصلي, فمثلا هناك معدل (1%) من المهاجرين إلي الرياض تقيم إقامة مؤقتة لبعض الوقت, بينما غالبية العناصر الوطنية المهاجرة تقيم فيه بصورة دائمة. لكن بدأت تظهر في الأفق بوادر هجرة عائدة من المدن إلي الموطن الأصلي, ويمكن ملاحظة ذلك من خلال إنشاء بيوت سكنية في المناطق التي هاجر منها هؤلاء, أو السكن فيها في الإجازات والأعياد. وقد بدأت هذه الظاهرة تشاهد بوضوح في منطقة الباحة وعسير والطائف والقصيم 
وغيرها من مدن المملكة, ولاشك أن هذه الخطوة ستساعد علي العودة تدريجيا إلي الأرياف, وقد ينتهي الأمر بالعودة النهائية, إلا أن هذا التيار وهو تيار الهجرة العائدة ضعيف حاليا, وربما يزداد بمرور الزمن نتيجة ازدحام الحياة وتعقدها في المدينة, مع العلم أن هناك مؤشرا إلي أن كثيرا من المهاجرين لا يرجعون إلي قراهم التي نشؤوا فيها, بل يستقرون في المراكز الحضرية والمحافظات داخل مناطقهم الأصلية.
وقد توصل أحد المهتمين (سراس Crase) بظاهرة الهجرة, إلا أن هناك أربعة أنماط من هجرة الإياب, وهي تنطبق علي الحالات التي تكون الهجرة فيها من المناطق النامية إلي المناطق الأكثر تقدما (كما هو الحال في المجتمع السعودي), فيري "سيراس" أن هجرة الإياب يمكن أن تصنف إلي أربعة أصناف وهي كما يأتي:
1. إياب الفشل: تمثل هذه الفئة المهاجرين العائدين, الذين فشلوا في الانطلاق في مجتمعهم الجديد, وفشلوا أيضا في تحقيق توقعاتهم من المكاسب التي سوف ينالونها من هجرتهم.
2. إياب المحافظة: تمثل هذه الفئة المهاجرين العائدين الذين وفروا أموالا تعد مصدرا رئيسا لاستمرار حياتهم في الموطن الأصلي.
3. إياب التقاعد: وتعود هذه الفئة لقضاء فترة التقاعد في موطنهم الأصلي.
4. إياب التجديد: وتتصف هذه الفئة من المهاجرين العائدين بتوقعاتهم بأنهم يحملون أفكارا جديدة, ولديهم كفاءة, ويتخيلون أنفسهم مجددين في مواطنهم الأصلية, غير أن هناك احتمالا كبيرا بفشل هؤلاء في تحقيق طموحاتهم بسبب ضعف اقتصاد المنطقة التي يعودون إليها, وكذلك بسبب نمط توزيع السلطة بين مختلف الطبقات في المجتمع المحلي.
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أولاً:  العلاقات في نسق القرابة في المجتمع السعودي.
نود الإشارة قبل عرض موضوع نسق العلاقات القرابية إلى حقيقة مهمة وهي أنه عن طريق (الدراسة الأنثروبولوجية) الميدانية لأنساق البناء الاجتماعي في المجتمع السعودي .
اتضح أن هناك خصائص ثابتة للنسق القرابي نعدها من الخصائص العامة التي ترتبط بالنسق أكثر من ارتباطها بأعضائه ,الأمر الذي يجعلها مستمرة خلال الفترتين اللتين عاشهما المجتمع السعودي بالرغم من حدوث التغيرات الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية في البناء الاجتماعي.
كما تبين لنا وجود خصائص متغيرة للنسق القرابي ترتبط بالأفراد أكثر من النسق وتعد تلك الخصائص المتغيرة المحرك الأساس للتغير في العلاقات القرابية داخل النسق بسبب تباينها خلال الفترتين المستقرة   و المتغيرة.
ونستطيع أن نجمل الخصائص الثابتة للنسق القرابي في المجتمع السعودي في ثلاث خصائص أساسية هي :
1-أن النسق القرابي في المجتمع السعودي يقوم على قواعد حددها الدين و العرف من أهمها أن يكون النسب فيه للأب مع الاعتراف بالقرابة من ناحية الأم وبذلك يكون اعتماد نظام القرابة حسب الانحدار على مبدأ الخط الأبوي ويرجع هذا الانحدار الأبوي إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها ولا يمكن أن يرجع إلى طبيعة الأجيال العربية المتعاقبة التي تعطي سيادة للذكر وقد يكون الانحدار الأبوي راجعا إلى المبادئ الدينية الإسلامية التي تمنح للرجل قوامة على الأنثى كما ذهب إلى ذلك حامد عمار عند دراسته لقرية (سلوا)بالمجتمع المصري .
ونعتقد أن النسب الثابت في المجتمعات الإنسانية أبويا لكن بعض المجتمعات يكون النسب فيها أمويا وهي نادرة جدا بسبب التأثر ببعض العوامل الاجتماعية الموروثة بين الأجيال المتعاقبة ولايمكن أن يكون النسب الأبوي راجعا 
إلى الخصائص الاقتصادية للمجتمعات فقط .
كما أشار إلى ذلك محمد عاطف عند دراسته لقرية(قيطون)
حيث قال : ( إن ظهور النسب الأبوي راجع فيما يبدو إلى طبيعة الحياة الريفية في القرى التي تعتمد على الزراعة بوصفها مهنة أساسية)ولو أخذنا برأي الدكتور غيث لتغير النسب في المجتمعات التي وصلت إلى مرحلة التصنيع وتركت مهنة الزراعة .
3- إن الخاصية الثابتة و الأخيرة للنسق القرابي في المجتمع السعودي و التي لاحظنا سيادتها في كلتا الفترتين هي 
  استناد أعضاء النسق القرابي في تفاعلهم مع بعضهم البعض على معايير دينية و اجتماعية واحدة كانت موجودة بقوة في الفترة التقليدية السابقة و استمر بقاؤها القوي أثناء الفترة المتغيرة 
وذلك بسبب سياسة المجتمع الذي قام بدور حفظ المعايير الدينية و الاجتماعية ونقلها من جيل إلى جيل وإحاطتها بسياج من الضبط الاجتماعي يمنع العدوان عليها أو الاستخفاف بها أو المناقشة في صلاحيتها .
وتشمل(المعايير الاجتماعية )عددا هائلا من نتائج تفاعل المجتمع في ماضيه وحاضره فهي تشمل :
 ـ التعاليم الدينية و المعايير الخلقية والقيم الاجتماعية و الأعراف و العادات و التقاليد.
ـ وتحدد المعايير الاجتماعية في علاقات الأقارب ماهو صحيح وماهو خطأ وماهو جائز وماهو غير جائز وماهو مباح وماهو غير ذلك .
ومجمل القول إن المعايير الاجتماعية تحدد    كل( مايجب أن يكون ومايجب ألا يكون في   السلوك نحو الأقارب )
ـ كالنظر مثلا إلى المعايير الثابتة خلال الفترتين ذات الطابع الديني مثل الأمر ببر الوالدين وصلة الأرحام و المسؤولية عن الأسرة وقواعد الشريعة في الوراثة للذكر مثل حظ الأنثيين.
ـ والنظر إلى العرف السائد و الثابت خلال الفترتين عند الزواج و المصاهرة حسب المكانة الاجتماعية للعائلة .
 ـ والنظر أيضا إلى التقاليد و القيم الخلقية الثابتة التي يكتسبها الفرد وينقلها ويتشربها ويستدخلها من خلال عملية التنشئة الاجتماعية عن طريق العائلة في الفترة المستقرة أو من خلال الأسرة و المجتمع في الفترة المتغيرة . 
أما الخصائص المتغيرة للنسق القرابي في المجتمع السعودي 
 و الذي يترتب على تغيرها حدوث تغيرات واسعة النطاق في العلاقات بين الأقارب فنستطيع أن نجملها في الجوانب التالية :
تقوم الحياة الاقتصادية في المجتمع السعودي في الفترة السابقة على العمل الجماعي للقرابة الأبوية في مهنة الآباء و الأجداد 
( الزراعة –التجارة-الحرف الشعبية)وتنعدم داخل العائلة الواحدة الملكية الفردية للأشياء و المسكن وتحل محلها الملكية العائلية .كما كانت العائلة تنهض بأكثر العمليات التي تشبع حاجات أفرادها من الناحية الاقتصادية كعمليات الانتاج و التوزيع و الاستهلاك
وعندما طرأت على المجتمع مظاهر التحضر و التحديث في الفترة المتغيرة تعرضت الوظيفة الاقتصادية بهذا الشكل 
  إلى  (الاضمحلال والانقراض )
وحل محلها (نظام اقتصادي جديد) تشرف عليه و توجهه الدولة بوصفها من أهم المؤسسات الاقتصادية التي تتيح فرصة لأفراد المجتمع للعمل والكسب المادي 
وقد نتج عن هذا  قيام أفراد العائلة الواحدة بممارسة   مهنة واحدة و يتعاونون فيما بينهم في أداء مهامها وواجباتها 
(ب)التحول التدريجي في العائلة من الروح الجماعية  إلى الروح الاستقلالية لدى الفرد: يتحدد وضع الفرد في العائلة على أساس المظهر السابق للتغير في الحياة الاقتصادية في المجتمع فعندما كان نظام الاقتصاد عائليا في الفترة السابقة لم يكن الفرد حرية في التصرف 
 والسلوك فالسيادة كانت لرب العائلة و المسؤولية جماعية 
  في نطاق العائلة ككل .
 وعندما طرأ التغيير على النظام الاقتصادي في الفترة المتغيرة زادت أهمية الفرد بوصفه فردا وأصبح عمل الفرد يتصل به مباشرة ولصالحه الخاص مما أدى إلى نمو الفردية . وظهور روح الاستقلالية لدى الفرد بدلا من الروح الجماعية التي كانت قائمة في الفترة السابقة.
(ج) التحول التدريجي في سلطة الأب :   فعلى أساس التحول في المظهرين السابقين حدث تحول تدريجي في سلطة الأب فبعد أن كانت سلطته مطلقة لا يشاركه فيها أحد تغير الحال كثيرا في الفترة المتغيرة و أصبحت سلطته محدودة بالرغم من أنه ما يزال مستمرا  في رئاسته للأسرة ويعني هذا أن التغير الذي حدث للأب  يتعلق بطبيعة سلطته فقط فبعد أن كانت مطلقة في   الماضي أصبحت اليوم محدودة .
(د)الارتفاع التدريجي بمركز الأولاد : لقد ترتب على التغيرات في الخصائص السابقة ارتفاع بمركز الأولاد في الفترة المتغيرة حيث كانت أدوار الأولاد في الفترة السابقة محددة بالمعايير الاجتماعية وبالذات التقاليد العائلية:
   وهي القائمة على أساس السن و الجنس لذا نجد الأب يمسك بزمام السلطة ويقسم العمل ويوزع الناتج كما يفرض على الأولاد واجبات وحقوقا في أدوار محددة وعندما طرأت على المجتمع مظاهر التحضر في الفترة المتغيرة أدت عوامله إلى ظهور الاستقلالية الاقتصادية لدى الأولاد عن آبائهم
ـ كما أسهمت فرص التعليم التي أتيحت لهم فتح مجالات العمل و النجاح و القيام بأدوار و مسؤوليات متعددة للأسرة تختلف عما كان الحال عليه في الفترة السابقة إذا كانت المسؤوليات محدودة مما أسهم كثيرا في ارتفاع مركزهم الاجتماعي داخل الأسرة في هذه الفترة المتغيرة .
ولقد تبين أن الحراك الاجتماعي لمركز الأولاد يتفاوت في هذه الفترة المتغيرة من ناحية النوع أو الجنس فكان التغير في مركز البنات أكثر وضوحا من التغير في مركز الأبناء 
بسبب (فرص التعليم التي أتيحت للبنات بالإضافة إلى إتاحة فرص العمل و التفوق للأكثر كفاءة دون أخذ عامل النوع 
   والجنس في الاعتبار) 
إلا أن المبادئ الدينية السامية والتي تعطي حق القوامة للذكور جعلت السيادة مستمرة للذكور في هذه الفترة فهم يتمتعون بمركز أعلى من مركز الإناث   لذلك ما يزال
 احترام الإناث(أمهات –زوجات-أخوات) للذكور(آباء –إخوة-أزواج)واجبا وطاعتهن لهم حقا عليهن .
(هـ) الارتفاع التدريجي في مركز الزوجة :  كان لارتفاع المركز الاجتماعي للإناث بالأسرة في الفترة المتغيرة وانتشار الثقافة و التربية و التعليم بين الذكور و الإناث دور كبير في تغير في مركز الزوجة الاجتماعي داخل الأسرة بالإضافة إلى أن الزوج بدأ يشعر أن الزوجة تقف معه على صعيد واحد وتشاركه المسؤولية تجاه الأسرة 
وترتب على تعليم المرأة في هذه الفترة أن أتيح لها العمل خارج المنزل والإسهام في نفقات الأسرة و التعاون مع الزوج وقد ترتب على تعليمها أيضا أن أصبح لها دور بارز في تنشئة الأطفال وتكيفهم مع البيئة الحضرية الجديدة وقد كانت من قبل تحتل مركزا أدنى من ذلك إذ كانت سلطة الزوج ظاهرة كثيرا لأنه يحتل المركز الأعلى في الأسرة بينما تحتل الزوجة المركز المتدني .
وبذكر الخصائص الثابتة و المتغيرة للنسق القرابي في المجتمع السعودي التي نعدها أساسا مهما لموضوع دراسة النسق نعرض فيما يأتي للعناصر الاساسية للنسق وتشمل على الأبعاد القرابية التالية :
1- الزواج من الأقارب 
2- السكن مع الأقارب 
3-العلاقة مع الأولاد أثناء التنشئة الاجتماعية .
4- الصفات المرغوبة في علاقات المصاهرة 
5- الزيارات بين الأقارب 
6- مشاركة الأقارب في أوقات الترويح 
7- استشارة الأقارب في القرار 
8-المساعدات و التعاون بين الأقارب 
9-العلاقات الاقتصادية مع الأقارب 
10-الخلافات بين الأقارب .
وقد تبين من خلال الدراسة الأنثروبولوجية :أن تيار التغير في علاقة الأفراد السعوديين بأقاربهم في الأبعاد المحدودة السابقة يسير في اتجاهات متعددة لأعضاء الوحدة القرابية المختلفة 
ثانياً: الطلاق في الأسرة السعودية
من الظواهر الاجتماعية الملفته للانتباه داخل النسق
 القرابى في هذه الفترة المتغيرة ازدياد حجم الطلاق فمثلا ازداد عدد حالات الطلاق في مدينة الرياض خلال السنوات من (1991 إلى 1995) وارتفع معدله ارتفاعا كبيرا عن معدله السابق وبلغ المعدل السنوي التقريبي لحالات الطلاق (3000)حالة حيث يتم إصدار ما بين (25-35)وثيقة طلاق يوميا من محكمة الضمان و الأنكحة وسجل في أحد الايام (70حالة) طلاق وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها في اليوم الواحد بمدينة الرياض وقد تبين أن أغلب حالات الطلاق تقع بين الشباب وبين كبار السن الذي تزوجوا للمرة الثانية
وأن أهم أسباب الطلاق 
 ـ عدم الاختيار الموفق للزوجين وملاحظة الزوج انحرافا في سلوك زوجته أو العكس .
ـ وعدم تفقه الزوجين بالدين لمعرفة حقوق وواجبات كل منهما مع العلم أن محاكم الضمان والأنكحة لا تقيد الطلاق مباشرة عند طلب الزوج بل تطلب منه التريث وعدم الاستعجال أو المحاولة في إجراء الصلح بين الزوجين .
 كذلك دلت إحصاءات المحكمة الشرعية الكبرى في مدينة جدة على ارتفاع حجم الطلاق في المجتمع السعودي فقد تضاعفت أعداد المطلقين من السعوديين من (179)حالة طلاق في عام (1400هـ) إلى (683)حالة طلاق في عام (1404هـ) .
ثالثاً: الفارق العمري بين الزوجين في الأسرة السعودية
يلاحظ من عرض البحوث السابقة في النسق القرابي أن كثيرا من الظواهر الاجتماعية حظيت باهتمام متزايد من قبل الباحثين نظرا لأهميتها بالاستقرار الأسري ولكن نلاحظ في الوقت نفسه أن هناك ظواهر أسرية أخرى لا تقل أهمية عن تلك لم تحظ بنفس الاهتمام و العناية على الرغم من أن من بينها ما يمس استقرار الأسرة وفعاليتها بشكل مباشر ولعل من بين تلك الظواهر ما يتعلق بالفارق العمري بين الزوجين الذي يشيع كما ذكرت الأدبيات الخاصة بالظاهرة في المجتمعات ذات الثقافة القائمة على النظام الأبوي المتميز بسلطة الأب المطلقة على مستوى الأسرة خاصة و التي تتمحور فيها العلاقات الاجتماعية و الاقتصادية حول هذا النظام
بشكل عام يكون الفارق العمري بين الزوجين لصالح الزوج كما تنتشر فيها الزيجات التي يكون هذا الفارق فيها كبير للغاية في حين تكاد تنعدم الزيجات التي تكبر فيها الزوجات أزواجهن عمرا
وينظر إلى ذلك باعتباره نتيجة للعادات و الأعراف و التعاليم الدينية التي تؤكد على سيطرة الزوج الكلية على شؤون أسرته و الامتثال الكلي من الزوجة الذي غالبا ما يحدد الفارق العمري بين الزوجين وهذا التفسير يتبناه المدخل البنائي الثقافي 
   بينما ينظر المدخل الاجتماعي إلى أن دور المرأة الاجتماعي في المجتمع يحدده الفارق العمري بين الزوجين فكلما انخفضت الأدوار الاجتماعية المنوطة بالمرأة في المجتمع ازداد الفارق العمري بين الزوجين في حين يأخذ هذا الفارق بالانحسار 
  والتلاشي ويصبح أحيانا هذا الفارق من صالح المرأة مع التغير والنمو المطرد لأدوارها ووضعها في المجتمع.
إلا أن هناك تفسيرا آخر مغايرا للتفسيرين السابقين وهو التفسير الديموغرافي ويركز هذا المدخل على النظر إلى الفارق العمري بين الزوجين كنتيجة لضغوط البناء العمري على سوق الزواج ويفترض هذا المدخل أنه في غياب أية خيارات نسبية تتعلق بالعمر عند الزواج فإن الفارق العمري يتحدد ببساطة في ضوء التوزيع العمري للرجال و النساء الواقعين في سن الزواج .
أما في حالة وجود تلك الخيارات فإنها ستنافس مع ضغوط البناء العمري في تحديد الفارق العمري بين الزوجين ويشار إلى هذه الظاهرة بمفهوم (الأزمة أو الشدة الزواجية) التي تترتب على وجود اختلافات جوهرية في الأفواج العمرية كما هو الحال على سبيل المثال في البناء العمري للمجتمعات التي شهدت ظاهرة النمو السريع المفاجئ في عدد المواليد .
ومن الجدير بالمناقشة أيضا ما يتعلق بدور الخصائص التعليمية للزوج في مقابل الزوجة فيما يتعلق بالفارق العمري بين الزوجين فمن الملاحظ 
أن المستوى التعليمي بشكل عام يلعب دورا كبيرا في تضييق الهوة العمرية بين الزوجين ـ إذ كلما ارتفع مستوى الزوج التعليمي كان أكثر ميلا للزواج من امرأة يقل الفارق العمري بينه و بينها  .
في حين نلاحظ ـ  أن المستوى التعليمي للزوجة يقف على النقيض من ذلك وإن كان تأثيره من حيث القوة أقل من تأثير المستوى التعليمي للزوج إذ نلاحظ أنه كلما كان مستوى المرأة التعليمي مرتفعا اتسعت الشقة العمرية بينها وبين زوجها وربما يعكس ذلك الخيارات المحددة أمام المرأة في اختيار الزوج مما يعوق تعليم المرأة في أن يكون له أي أثر عكسي في تضيق الهوة العمرية بين الزوجة و زوجها . 

الموضوع التاسع // استراتيجية السياسة الاجتماعية ورعاية الأمومة والطفولة في المجتمع السعودي 
مقدمة
· إن مناقشة صور الرعاية الاجتماعية للطفولة وبرامجها في المملكة العربية السعودية, تقتضي تحديد الإستراتيجية العامة للسياسة الاجتماعية المعلنة لرعاية الطفولة. وذلك لان منطلقات السياسة الاجتماعية المعلنة, توجهها قيم المجتمع, وتحددها المبادئ العامة والقطاعية المعلنة والتي تركز عليها في توجيه برامج رعاية الطفولة. 
· كما إن القيم الموجهة للسياسة والمبادئ المعلنة بمثابة المؤشرات الأساسية المحددة لبرامج العمل الاجتماعية , ودورة الهيئات المشرفة على تنفيذ تلك البرامج في المجالات المتنوعة لرعاية الطفولة على المستوى الأسري, الصحي والتعليمي والتثقيفي والترويجي والاجتماعي.
تحديدنا للمبادئ المعلنة للسياسة الاجتماعية يساعد في:
- يكشف طبيعة التعاون والتنسيق القائم بين هيئات المعنية بشؤون الطفل. 
- ويساعد على معرفة إطار البرامج المقدمة للطفولة. 
· وبالتالي تفيدنا تلك المبادئ في تقويم العمل الاجتماعي في مجال رعاية الطفولة في المملكة العربية السعودية والهيئات القائمة به وذلك لان تلك المبادئ بمثابة دليل للعمل الاجتماعي   وبرامجه والهيئات القائمة بتنفيذ تلك البرامج. 
وبذلك تتحدد أهدافها العامة بالقرارات المعلنة والممارسة الفعلية لتلك القرارات.
ومن ثم تعد مبادئ السياسة الاجتماعية قنوات الاتصال الفعلي بين خطط التنمية في المملكة وبرامج العمل الاجتماعي في مجال الرعاية الاجتماعية للطفولة.

وفي ضوء ذلك نتناول بالتحليل السياسة الاجتماعية لرعاية الطفولة 
في المملكة بتناول القرارات المعلنة لرعاية الطفولة وخطوط العمل الاجتماعي والتي يمكن إن تكشف لنا عن أهداف السياسة الاجتماعية والقيم التي تتضمنها هذه السياسة وتحدد أهدافها  
فبقدر ما تكون القرارات المعلنة والممارسة الفعلية لتلك القرارات محققة لأهداف السياسة الاجتماعية تكون القيم المحددة لهذه الأهداف ذات 
    فعالية واضحة في مجال العمل الاجتماعي لرعاية الطفولة .
وتحقيقا للهدف من تحليل السياسة الاجتماعية لرعاية الطفولة 
نتناول الجوانب التالية:-القيم العامة المحددة لأهداف السياسة الاجتماعية     لرعاية الطفولة في المملكة
-المبادئ الأساسية الاجتماعية وأهدافها لرعاية الطفولة على مستوى خطط تنمية
-القرارات التنفيذية للسياسة الاجتماعية لرعاية الطفولة المحددة    لأهداف العمل الاجتماعي للهيئات المعنية     برعاية الطفولة في المملكة.  

1- القيم الإسلامية والسياسية و الاجتماعية لرعية الطفولة: 
للشريعة الإسلامية وما تؤكد عليه من قيم تتعلق بالتكامل الاجتماعي والتماسك الاجتماعي والتعاون, توجيه واضح للسياسة الاجتماعية لرعاية الأطفال في المملكة العربية السعودية ويشمل هذا التوجيه القرارات المعلنة والتي تشتمل عليها مبادئ السياسة الاجتماعية, والأهداف التي ترنو تلك السياسة لتحقيقها في مجال العمل الاجتماعي.
ومن القواعد الأساسية التي شملتها إحكام الشريعة الإسلامية 
 والتي وردة في القران الكريم وجاءت بها السنة النبوية:
· فرض الزكاة باعتبارها إحدى وسائل التي تساعد المجتمع للحفاظ على بنائه وحمايته من كل عوامل التمزق ورعاية 
فئاته التي تكون في حاجة لرعاية المجتمع مثل الطفولة وغيرها من الفئات التي تحتاج لرعاية المجتمع. وهذه القاعدة الإسلامية من أساسيات تحقيق التكامل الاجتماعي في المجتمع. 
· وقد أكد القرآن على الزكاة وأهميتها وضرورتها في المجتمع الإسلامي في اثنين وثمانين آية. كما جاء في حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم)) وذلك إشارة واضحة لأهمية الزكاة في دعم صور الرعاية الاجتماعية لفئات المجتمع التي تحتاج لرعاية.
  وللحفاظ على سلامة بنيان المجتمع الإسلامي وتماسكه أكد الإسلام 
على المبادئ الأساسية التالية:
· التواد والتراحم والتعاطف بين أعضاء المجتمع وذلك ما جاء به قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى) 
وفي ذلك إشارة واضحة لمسؤولية المجتمع الإسلامي وقوته.
- وقد حدد الإسلام المسؤولية الاجتماعية بوضوح وذلك ما جاء به قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) وفي ذلك تأكيد على مسؤولية المجتمع الإسلامي الكاملة بالنسبة لرعاية فئاته وخاصة فئة الطفولة التي تكون في أمس الحاجة للرعاية من قبل المجتمع.
· وقد نال التعاون من تأكيد الشريعة الإسلامية, ما يعني سلامة المجتمع وقوة الأمة وضمان مستقبلها ودعم وجودها فجاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
· (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) 
· وشبك بين أصابعه علامة التعاضد والتكاتف والوحدة.
وبذلك حددت القيم الإسلامية أهداف المجتمع الإسلامي والوسائل التي تساعد على تحقيق هذه الأهداف التي بتحقيقها يتحقق للمجتمع كل عوامل القوة والتقدم الذي لا يصاحبه أي خلل أو إهمال لفئات المجتمع.
ولما كان المجتمع العربي السعودي قد اتخذ من الإسلام دينا من القران والسنة المحمدية دستورا. اتخذت الدولة من مبادئ الإسلام الخاصة بدعم صور الرعاية الاجتماعية  لرعية فئات المجتمع أساسها في صياغة  الأشكال التنظيمية المحققة للتكامل والمتمثلة في صور الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي التي  وضعت لها برامج العمل الاجتماعي    في المجالات المختلفة.
· وقد حظيت الطفولة باهتمام المجتمع من قبل المسئولين فيها وأولي الأمر بصورة خاصة, ومن ثم فتحت المدارس الداخلية للأيتام وأنشأت الدولة دورا لرعاية المعوقين وتأهيلهم  صحيا واجتماعيا ونفسيا ومهنيا  ليكونوا أعضاء نافعين لأنفسهم ولمجتمعهم . 
· كما اهتمت برعاية الأحداث وأنشأت الدور التي تشرف على تنفيذ برامج الإصلاح الاجتماعي المعدة لهم فضلا عن الإجراءات المتنوعة والتي اتخذها الدول لوقاية الصغار من الانحراف ووضع القرارات الإدارية الهادفة لوقايتهم وحمايتهم من أية صورة من صور الاستغلال التي يمكن أن يتعرضوا لها . 
وفي ظروف العصر الحاضر تضع الدولة خططا متكاملة لرعاية الطفولة صحيا ونفسيا وأسريا وتربويا واجتماعيا وترويحيا وتثقيفيا بما يمكن أن يجعل تنشئتهم مفيدة وبما يجعلهم متمثلين لقيم الدين الإسلامي ولأدوارهم التي تدعم تحقيقهم لذاتهم وتكسبهم تقدير المجتمع وتعضيده لهم وبالتالي يزداد تكاملهم مع مجتمعهم .

2- مبادئ السياسة الاجتماعية لرعاية الطفولة وأهدافها في خطط التنمية:
جاء في الأهداف العامة لخطط التنمية الثانية للمملكة العربية السعودية أن خطط التنمية تعكس في جوهرها المبادئ والقيم الأساسية للمجتمع السعودي وذلك يشير إلى أن صياغة خطة التنمية مرتبطة بالقيم والمبادئ الإسلامية التي ترشد سياسة التنمية في المجتمع السعودي ومن ثم تعكس 
أهداف التنمية المبادئ والقيم التالية:
·  الحفاظ على القيم الدينية والأخلاقية الإسلامية.
· تنمية القوى البشرية عن طريق التوسع في التعليم والتدريب -  زيادة الرفاهية لجميع فئات المجتمع ودعم الاستقرار الاجتماعي في مواجهة التغيرات الاجتماعية السريعة 
· وبذلك تضمنت المبادئ الأساسية للتنمية في المجتمع السعودي تحديدا لأهداف السياسة كرعاية الطفولة والتي تشير لضرورة   زيادة خدمات الرعاية الاجتماعية للطفولة بالصورة 
·            التي تناسب طبيعة التغيرات التي يتعرض لها الأطفال . 
· ورفع المستوى الصحي 
· وفي ضوء الأهداف والمبادئ العامة للسياسة الاجتماعية التي تضمنتها خطة التنمية تتحدد معالم الاتجاه العام و الأساس للخطة والذي ينظر للطفولة باعتبارها غاية التقدم الاجتماعي على المدى الطويل .
 ومن ثم حددت الخطة المعالم الأساسية لمبادئ وأهداف السياسة الاجتماعية لرعاية الطفولة والتي حصرتها في :
- اعتبار الطفولة الهدف الأساسي للرعاية الاجتماعية في المدى الطويل على أن تتخذ أسلوب التنشئة و التربية  لا مجرد الإيواء لفترة معينة وأن تشمل الأطفال في مراحل العمر المختلفة .
- الاهتمام بالأمومة وكفالة الوقاية والعلاج والمعونة لها في ظروف الحياة المختلفة كالحمل والوضع والرعاية .
- الاهتمام بالشباب باعتبارهم قوة المجتمع وعدته بإتاحة الفرص لهم لكي يسهموا في وجوه النشاط المختلفة مع غيرهم من الجماعات وتوجيههم لشغل أوقات الفراغ فيما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالفائدة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية المختصة .
- الاهتمام بالتوعية والثقافة الأسرية لتنمية الوعي الأسري وإكسابهما أسلوب التفكير العصري في تربية الأطفال وشغل أوقات الفراغ فيما يعود على الأسرة بالنفع .
- الاهتمام ببرامج الرعاية الاجتماعية القائمة وتحسين خدماتها وإنشاء مزيد من الدور الاجتماعية في أنحاء المملكة مع توزيع إستراتيجيتها لتشمل كافة المواطنين الذين يحتاجون لخدماتها .
- تعليم ورعاية الأطفال والأيتام وتدريبهم وتأهيلهم بإيوائهم في مؤسسات اجتماعية .
- رعاية الأطفال المرضين للانحراف ووقايتهم بتوفير المناخ الاجتماعي الصحي لتربيتهم .
- التوسع في نطاق الأسر البديلة .
- رعاية الجانحين الصغار  والعناية بهم وتوفير سبل الإصلاح لهم 
- رعاية فئة المعوقين من الأطفال وتوفير كافة الخدمات اللازمة لتعليمهم ورعايتهم الصحية و أعدادهم المهني .
وقد تضمنت السياسة الاجتماعية للضمان الاجتماعي قطاع الطفولة باعتبار الطفولة وحمايتها ورعايتها هدفا أساسيا من أهداف السياسة الاجتماعية للضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية فأشارت للأهداف التالية باعتبارها 
ضمن أهداف الضمان الاجتماعي :
· تامين أفراد المجتمع في مراحل العمر المختلفة.
· والعناية بالأسرة والحفاظ عليها من الانهيار والتفكك وذلك بتأمين معيشة آمنة ومستقرة للأرملة أو المطلقة وأولادها وذلك صيانة لها ولأولادها باعتبارهم وحدات المجتمع المستقبلية.
· العناية بالمرأة والفتاة التي لا عائل لها وذلك بسن معاشات دورية ومستمرة تبعدها عن عوامل الانحراف. 
· تنظيم معاشات دورية لليتامى والعاجزين عجزا جسمانيا لسبب من الأسباب.
· أدخل الخطة برنامجا جديدا للضمان الاجتماعي يشير لصرف علاوات للأطفال.
      وتحقيقا لأهداف السياسة الاجتماعية لرعاية الطفولة في المملكة العربية السعودية تضمنت الخطة الثانية برامج عمل محددة في المجالات المختلفة الصحية والترويحية والتثقيفية والاجتماعية والتعليمية والأسرية باعتبارها الوسائل الأساسية للسياسة الاجتماعية والتي تكفل لهذه السياسة تحقيق أهدافها 
وفي مجال التعليم   تعتبر سياسة التعليم بالصورة التي تكفل إتاحة الفرص لجميع الأطفال للالتحاق بالتعليم. ولذا تضمنت الخطة برنامجا متكاملا لاستيعاب الأطفال في سن التمهيدي,والتعليم الابتدائي وذلك بزيادة عدد المدارس والفصول وتحسين وسائل الانتقال والمواصلات ومنع ظاهرة التكدس واستيعاب جميع الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدرسة واستيعاب نسبة 90% من الأطفال الذين في سن السادسة .
· وبالنسبة للتعليم المتوسط شمل البرنامج المناطق الريفية بالإضافة إلى المدن  بحيث تستوعب المدارس جميع خريجي المدارس الابتدائية بالإضافة إلى تطوير مناهج الدراسة بالصورة التي تناسب العصر.
· وفي مجال الصحة الغذائية اهتمت الخطة بالوجبات الغذائية لجميع تلاميذ المدارس الابتدائية بحيث يحصل التلميذ سنويا على 160 وجبة في المتوسط.كما أن هناك اتجاه في الخطة لوضع برنامج لإدخال الوجبة الغذائية في مدارس 
·          المرحلة الموسطة وقد بدأ تنفيذ ذلك هذا العام.
· هذا بالإضافة إلى توفير الوحدات الصحية المدرسية وتنشيط النشاط الرياضي في المدارس واستغلال المدارس والمراكز الرياضية لمواصلة البرنامج الرياضية خلال شهور السنة
· وقد شمل برنامج التوسع في المدارس والنهوض بها وتوفير جميع الخدمات الصحية والرياضية والترويحية ,
       مدارس البنين والبنات.
· وقد تم رصد مبلغ (9446957090) ريالا للإنشاءات المدرسية على المستوى الابتدائي خلال سنوات الخطة.ومبلغ (2577651092) لقطاع التعليم المتوسط على مستوى سنوات الخطة. ومبلغ (821615500) لقطاع الصحة المدرسية خلال سنوات الخطة فتبلغ (3625813476) لرعاية الشباب ,وبالنسبة لتكاليف التغذية المدرسية خلال سنوات الخطة فتبلغ (1585860000)والوحدات الصحية المتنقلة (38200000).
· ولدعم النشاط الاجتماعي اشتملت الخطة على برنامج متكامل لإنشاء عدد من الدور الاجتماعية 3 للبنين,2للبنات,2دار للتوحيد الاجتماعي ,2دار للملاحظة للبنين وعدد 3 دار ملاحظة للبنات وإنشاء دار لرعاية  الأطفال المشلولين.
· هذا بالإضافة إلى إقامة معسكرات للشباب للترفية وإضافة فصول لرياض الأطفال القائمة وإنشاء رياض للأطفال ,وإنشاء مراكز للرعاية النهارية للأطفال.
· وبذلك نجد أن الخطة الخمسية تضمنت تحديدا للأهداف والوسائل المحققة لهذه الأهداف في نطاق السياسة الاجتماعية لرعاية الطفولة في المملكة العربية السعودية,
3- قرارات السياسة الاجتماعية المعلنة لدى هيئات العمل الاجتماعي:
تعتبر القرارات المعلنة لدى الهيئات القائمة بالخدمات الاجتماعية المختلفة في مجال العمل الاجتماعي لرعاية الطفولة مكملة لنسق السياسة الاجتماعية لرعاية الطفولة وما يتضمنه  هذا النسق من أهداف ووسائل.
ومن ثم نجد أن السياسة الاجتماعية لوزارة الشئون الاجتماعية تنطلق من الأهداف العامة والوسائل التي تقوم عليها السياسة الاجتماعية العامة التي حددت معالمها الخطة الخمسية الثانية باعتبارها أداة أساسية لتحسين رعاية الطفولة والسهر على مصلحتها, وبذلك جاءت الخطوط الأساسية لخطة وزارة الشئون الاجتماعية متضمنة
 
الأهداف والوسائل التي تقوم عليها السياسة الاجتماعية لرعاية الطفولة حيث:
*اعتبرت الطفولة (صغار السن) الغاية الأساسية من التقدم الاجتماعي في المدى الطويل.
*إحداث توسيع سريع في شبكة مراكز التنمية الاجتماعية لتقديم جميع الخدمات الاجتماعية المتكاملة وتوسعة نشاطها لإتاحة الفرصة لاستغلال أوقات الفراغ بطريقة بناءة.
*وضع برنامج إنمائي واسع النطاق للتسهيلات الترفيهية خارج البيوت بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية بالطفولة.
وفي ضوء الخطوط العريضة لخطة الشئون الاجتماعية تحددت معالم الأهداف والسياسات القطاعية على النحو التالي:
*رفع المستوى المعيشي للجماعات بتوفير مؤسسات الرعاية مع تحسين الرعاية المؤسسية القائمة بما يغطي كافة الفئات المحتاجة  للرعاية والاعتماد ما أمكن على المناخ الأسري المناسب لتوفير الرعاية للأطفال المحتاجين للعون والتنسيق.
*الاهتمام بالتكيف الاجتماعي للأفراد
*الاهتمام ببرامج التأهيل المهني للمعوقين.
· تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسرة في ظروف التغير السريع,وذلك برعاية الطفولة باعتبارها الهدف الأساسي للرعاية الاجتماعية في المدى الطويل وإتباع الأسلوب 
   العلمي في التنشئة والتربية في مراحل العمر المختلفة.
*الاهتمام ببرامج رعاية الأمومة والطفولة لمواجهة ظروف الحياة المختلفة خلال فترات الحمل والوضع وما بعدها .
*دعم عوامل الايجابية بين الشباب لكي يتوافقوا مع الحياة.
*الاهتمام بالتوعية الأسرية والوعي الأسري بأساليب التربية الحديثة للأطفال.
وفي ضوء أهداف ووسائل السياسة الاجتماعية لرعاية الطفولة التي أعلنتها وزارة الشئون الاجتماعية,وضعت البرامج المختلفة لدعم العمل الاجتماعي في مجال الطفولة    على  مستوى الإدارات المختلفة بالوزارة
وبذلك تحددت معالم الأهداف الأساسية للسياسة الاجتماعية لوزارة الشئون في مجال الأحداث على النحو التالي:
* تعليم ورعاية الأطفال الأيتام والمحرومين وتدريبهم وتأهيلهم بإيوائهم في مؤسسات اجتماعية.
  *رعاية الأطفال الصغار من سن الولادة حتى نهاية السنة الخامسة من فئات مجهولي الأبوين وذوي الظروف الخاصة تتراوح بين وفاة الأم أو مرضها أو لأسباب اخرى مع وجود أقارب.
       *التوسع في نظام الأسر البديلة.
       *رعاية الجانحين الصغار والعناية بهم.
                          *رعاية الأطفال المشلولين.
وقد تجسد اهتمام المملكة العربية السعودية بالسياسة الاجتماعية لرعاية الطفولة في تشكيل اللجنة الوطنية السعودية لرعاية الطفولة.
· وقد جاء تشكيل هذه اللجنة استجابة 
  ـ لضروريات التنسيق والتنظيم بين الجهات المتعددة المعنية برعاية الطفل.وبذلك شكلت اللجنة لتكون بمثابة جهاز دائم
 لرسم السياسة العامة لأنشطة رعاية الطفولة وتطويرها 
· والتنسيق بين الجهود المبذولة في متابعتها وتقويمها بصورة دائمة  لضمان اتساق برامج العمل المنفذ وأهداف السياسة الاجتماعية العامة ووسائلها المحددة لتوفير الرعاية الاجتماعية الملائمة للطفولة وبما يساعد على استمرار مواجهة المشكلات المتجددة التي يتعرض لها الأطفال في ظروف التغير.
· وبذلك فان اهتمام المملكة العربية السعودية برعاية الطفولة أصبح على مستوى التنفيذ الفعلي لخطة السياسة الاجتماعية لرعاية الطفولة التي تضمنتها الخطة الثانية للتنمية. 
· كما أن التحليل السابق يوضح مدى الاتساق القائم بين أهداف ووسائل السياسة الاجتماعية العامة لرعاية الطفولة على مستوى القطاعات المختلفة وفي مجالات العمل الاجتماعي لرعاية الطفولة.

سؤال وجواب
س1/ اشرح / اشرحى الفارق بين مصطلحي التغير الاجتماعي و التغيير الاجتماعي. 
إن الفارق بين مصطلحي التغير الاجتماعي و التغيير الاجتماعي يتمثل في مدى تدخل الإنسان في عملية التغير. 
فكلما تدخل الإنسان لإحداث التغير أطلق على هذه العملية تغييراً ، و عادة يكون التغيير مخططاً ، و يسعى إلى إقامة بناء اجتماعي جديد يقوم على التحديد الواقعي و المثالي لاحتياجات المجتمع ، و التنمية الاجتماعية عملية من عمليات التغيير الاجتماعي المخططة و المبرمجة لإحداث تغيرات في الأنساق التربوية و الأسرية و البيئية و التنظيمية و الثقافية . 
أما التغير الاجتماعي
فإنه يحدث تلقائياً نتيجة تأثير خدمات و برامج أحدثها الإنسان في واقعه الاجتماعي ، و حينئذ يكون تغير الظاهرة بطريقة تلقائية ليس مقصوداً بفعل الإنسان و تدخله لإحداث هذا التغير . و على هذا الأساس فإن مصطلح " التغير الاجتماعي "يعبر عن الاتجاه الذي تتبعه الظاهرة الاجتماعية داخل النسق الاجتماعي في تطورها بطريقة تلقائية ، إما بتقهقرها أو تقدمها تبعاً للعوامل التي تتأثر بها داخل أو خارج البناء الاجتماعي .
هذه العوامل تكون غير موجهة في إصابة الظاهرة بالقوة أو الضعف أثناء وجودها في الواقع الاجتماعي ، فمثلاً ظاهرة الجريمة يزداد معدل ارتكابها في المجتمع بسبب التوسع في استقدام الأيدي العاملة الأجنبية ، و ظاهرة الجنوح عند الأحداث تزداد بسبب خروج المرأة للعمل خارج المنزل ، فيلاحظ من ذلك أن ظاهرة الجريمة أو الجنوح تأثرت بعوامل غير موجهة لها ، و هذا التحول الذي طرأ على معدلها يعد تغيراً لأنه كان تلقائياَ .

س2/ (كونت الأقليات الثقافية مجتمعاً محلياً في المدن السعودية وتركزت في مكة المكرمة والمدينة المنورة ، ولم تندمج هذه الأقليات في ثقافة المجتمع السعودي بالرغم من أن بعضهم حصل على الجنسية السعودية )
اذكر / أذكرى أهم أسباب عدم اندماج هذه الاقليات في المجتمع السعودي 
كونت الأقليات الثقافية مجتمعاً محلياً في المدن السعودية وتركزت في مكة المكرمة والمدينة المنورة ، ولم تندمج هذه الأقليات في ثقافة المجتمع السعودي بالرغم من أن بعضهم حصل على الجنسية السعودية .
وقد كشفت الدراسات أن مجتمع هذه الأحياء مجتمع محلي متميز يمثل أقلية لم تندمج في ثقافة المجتمع السعودي بالرغم من أن بعضهم حصل على الجنسية السعودية وكان سبب عدم اندماجهم يرجع على عدة عوامل من أهمها: 
1/  طبيعة السكن المتلاصق بجوار بعضهم البعض  ضيق الممرات مما يجعل دخول الغرباء إلى   هذه الاحياء غير يسير وفي أضيق الحدود كما يمنع الاحتكاك الثقافي مع السعوديين وغيرهم 

2- بعض العادات والقيم الاجتماعية والثقافية الذي يتميز به بعض الأقليات جعل هناك فواصل بين ثقافتهم  وثقافة المجتمع السعودي ومن امثلة
 هذه القيم عدم الحرص على الكهرباء واستخداماتها باعتبارها متاعاً دنيوياً يجب أن يترك ليعطى جزاء الآخرة كمنطق من الزهد والتقشف والرغبة فيما عند الله  وهذا ساهم بشكل كبير برفض فكرة استخدام التلفاز فيعرض بعضهم عن استخدامه باعتباره يؤثر سلباً على التنشئة الاجتماعية والدينية مما جعل متقوقعين على أنفسهم وخروجهم من قوقعتهم أمر صعب.
3- اللهجة التي تميز بعض أفراد مجتمع الأقليات   مما قد يحول دون عملية الاندماج الثقافي مع  السعوديين بسبب صعوبة التحدث معهم ومخالطتهم  
4- يوجد لدى بعض الأقليات شروط في الزواج مثلاً عند إتمام الزواج وكتابة العقد اشتراط  ((لا سابقة ولا لاحقة)) هذا الشرط أعاق الاندماج والاتصال الحضاري لبعض الأقليات مع السعوديين لأنه يمنع التعدد في الزواج فمن أراد الزواج منهم يشترط أن لا يكون متزوجاً وأن لا يتزوج بعد ذلك وإلا أصبح من حق المرأة 
أن تطلق نفسها وهناك أيضاً ناحية أخرى وهي ان بعض الأقليات ترفض في معظم الحالات زواج بناتهم من سعودي  
5- يحافظ كثير من الأقليات على أصولهم الأولى ويضعون لها حدوداً اجتماعية وسلالية عن طريق وضع علامة مميزة بنهاية الاسم وهي((موطنة الأصلي)) فإذا اختفى مظهر الشخص ظهر اسمه
      ليوضح أن أصله يرجع إلى مجتمع من دولة أخرى .
6- تحافظ الأقليات على ثقافتها وقيمها وتقاليدها سواء ما يختص بمراسيم العزاء أو عند تعاونها في دفع الدية للقتل الخطأ أو في   علاج المرضى او عند استضافة الحجاج القادمين داخل منازلهم وتوفير السكن والمال وما ذلك إلا لتحافظ الأقلية على   بقائها واستمرارها وتجد في تعاونها القوة اللازمة     لتحقيق بقائها 
س3// عرف / عرفي المصطلحات التالية:
1- النسق الاجتماعي
2- المكانة الاجتماعية
3- الدور
4- المركز الاجتماعي

1- النسق الاجتماعي :
      * يعرَّف النسق الاجتماعي بأنه : 
كل وحدة اجتماعية تؤدي وظيفة ، كما يُقصَد به أيضاً مجموعة معينة من التفاعلات بين الأشخاص الذين بينهم صلات متبادلة .
كما يُعرِّف ( بارسونز ) النسق بأنه: 
عبارة عن فاعلين أو أكثر يحتل كل منهم مركزاً أو مكانة متمايزة عن الأخرى ويؤدي دوراً متمايزاً .
 فهو عبارة عن نمطٍ منظم يحكم علاقات الأعضاء ويصف حقوقهم وواجباتهم تجاه بعضهم البعض ، وإطار من المعايير أو القيم المشتركة ، بالإضافة إلى أنماطٍ مختلفة من الرموز والموضوعات الثقافية المختلفة . والنسق الاجتماعي في أبسط تصوِّر له يتألف مِن شخصين أو أكثر ينشأ بينهم تفاعل مباشر أو غير مباشر في موقفٍ معين، وقد يشترط توافر حدود مكانية أو فيزيقية .   
2 - المكانة الاجتماعية : 
هي حقوق وواجبات الفرد على (مستوى النسق أو المجتمع ككل )
 فالأب مثلاً قد يكون وزيراً أو ضابطاً أو طبيباً ، والعامل قد يكون ثرياً وينسب لعائلة من ذوي المستويات الاجتماعية المتقدمة ، والمدرس قد يكون فقيراً 
ويعني هذا أن المكانة الاجتماعية عبارة عن عدة مراكز يشغلها الفرد وعدة خصائص وسمات يتميز بها ،فمن الممكن أن نصف مكانة الفرد من خلال المركز الاجتماعي ومستواه الاقتصادي ونوع العائلة التي ينتمي إليها ، وحتى من خلال الحي الذي يسكن فيه .، فجميع هذه العناصر وغيرها تخضع لمعايير وقيم اجتماعية تحدد مستوى المكانة الاجتماعية التي يشغلها  الفرد .
الاجتماعية التي يشغلها  الفرد ، فقد يحتل في ضوء المعايير الاجتماعية مكانة اجتماعية عليا في السِلَّم الاجتماعي ، وقد يشغل مكانة متوسطة أو دنيا ، وقد يُصنِّف المجتمع المكانة الاجتماعية تصنيفاً اقتصادياً على أساس طبيعة المهنة أو الوظيفة أو حجم الدخل الشهري ، وقد تكون أهمية التصنيف بالانتماء العائلي أو القرابى .
3-  الدور :   
هو( السلوك والوظيفة اللذان يقوم بهما الفرد )      ويتوقع الآخرون أن يقوم بها ، وهذا يعني أن الأدوار مرتبطة بالتقدير الاجتماعي ، بمعنى أن المجتمع يتوقع أدوار الأفراد حسب نوعية ومستوى مراكزهم ومكاناتهم الاجتماعية التي يشغلونها في البناء الاجتماعي . فكل (مركز اجتماعي ومكانة اجتماعية )  يتضمنان أدواراً سلوكية متوقعة ، فمثلاً بعض الأفراد يشغلون مراكز اجتماعية كآباء داخل أنساقهم الأسرية ، 
لذلك يُطلَب منهم ويتوقع منهم أن يقوموا بأدوار معينة كالإنفاق على الأسرة والضبط الاجتماعي للأولاد ، وهؤلاء الآباء قد يكون لهم مكانات اجتماعية على مستوى المجتمع ككل ، فمثلاً إذا كانوا أغنياء وملتزمين دينياً نتوقع منهم مساعدة الفقراء والمحتاجين وكذلك عدم الإسراف .
4- المركز الاجتماعي :
 يعني حقوق وواجبات الفرد في  حيز( محدد داخل وحدة اجتماعية معينة )ممثلة للنسق الاجتماعي ،كمركز الأب في الوحدة الأسرية ، ومركز العامل في المصنع ،ومركز المدرس في المدرسة ، ومركز الأستاذ في الكلية ، ومركز الطالب في العسكري في كلية عسكرية ، ومركز الوزير في وزارته وهكذا ..، 
وقد يكون المركز الاجتماعي موروثاً كمركز الآباء والأعمام والأبناء وقد يكون مكتسباً  كمركز المدرس والضابط والطبيب . 

س4// عرف / عرفي المصطلحات التالية : الأعراف ، العادات ،العادات المستحدثة ، الثقافة
العادات
هي سلوك اجتماعي قهري ملزم ، يدخل في تكونيها قيم دينية وعرفية تجعل الأفراد يسايرون المجتمع ويوافقونه بالسلوك في مختلف الأحداث والمواقف الاجتماعية المتكررة ، كعادة إكرام الضيف ، وعادات الزواج ، وعادات التنشئة الاجتماعية ويُعد الخروج عن المألوف من العادات تمرداً على المجتمع  وانحلالاً . وتتميز العادات الاجتماعية بأنها تلقائية وعامة ، يعملها الأفراد في مختلف طبقات ومستويات المجتمع وأنماطه الحضرية والريفية . وهي تختلف عن التقاليد التي تستمد من الأجيال السابقة ، والتي غالباً ما تكون مختصة بإقليم معين أو طبقة معينة كتقاليد الطبقة العليا ، أو تقاليد القبيلة ، أو تقاليد البادية ، أو تقاليد القرى أو تقاليد الاحتفالات الخاصة بمنطقة معينة ....وغيرها ويطلق عليها احياناً العادات التقليدية .
الأعراف
العرف أو كما يطلق عليه في الدراسات الاجتماعية و الأنثروبولوجية القانون العرفي المتفق عليه في الجماعة ، هو نظام اجتماعي غير مكتوب ، يتكون من المعتقدات والأفكار المستمدة من فكر الجماعة وتراثها وعقيدتها . 
ويتمثل العرف في معايير اجتماعية تحدد الأفعال المرغوبة وغير المرغوبة والسلوك الصحيح والخطأ بالنسبة لثقافة المجتمع .ويحدد العرف بالعلاقات ما هو جائز وما هو غير جائز ، كما يحدد العرف في كثير من الأحيان نوعية العقوبات التي يمكن أن تحدث للشخص جراء تعديه على الأعراف ،
 ويتميز العرف عن العادات التي ذكرناها سابقاً  ، أنه أشد قوة وإلزاماً من العادة ، نظراً لارتباطه بنواحٍ عقائدية يؤمن بها المجتمع في مرحلة من المراحل التي مرت به ، بصرف النظر عن صواب هذه العقيدة أو خطأها .وقد يطرأ على العرف ما يطرأ على العادة من ضعف او تغير 
العادات المستحدثة
" العادات المستحدثة ” تختلف عن العادات والتقاليد ويعبر عنها بعض الباحثين  الاجتماعيين باسم الموضات Fashions ) )
والتي تعني سلوكيات تجتذب بعض الأفراد في المجتمع إليها ، وتتعلق بالشكليات والكماليات ، وهي وقتية وعابرة وسريعة التغير   
بل سريعة الزوال لأنها لا ترتبط بتراث المجتمع وتاريخه ، بل انتقلت إليه بطريقة افقية من مجتمعات معاصرة . 

الثقافة
تعرف الثقافة في علم الاجتماع و الأنثروبولوجيا بأنها 
( ذلك الكل المركب الذي يشتمل على المعرفة والمعتقدات والقيم والأخلاق والقانون والعادات وأي قدرات اخرى أو عادات يكتسبها الانسان بوصفه عضواً في المجتمع).
وتتكون الثقافة عند بعض علماء الاجتماع (سوركين ) 
من ثلاث مستويات من الظواهر الثقافية وهي :
 المستوى الأيدلوجي ( أي القيم والمعاني والمعايير ) ،
 والمستوى السلوكي ( أي تلك الأعمال التي تجعل من الجانب الأيدلوجي في الثقافة شيئاً اجتماعياً وموضوعياً ) 
والمستوى المادي ( وهو يشمل الوسائل الاخرى لإظهار الجانب الأيدلوجي وجعله اجتماعياً . 
س5// ((القيم الاجتماعية  هي موضوع الرغبة الانسانية والتقدير ))
اشرح  / اشرحي  العبارة السابقة بالتفصيل
القيم الاجتماعية هي موضوع الرغبة الانسانية والتقدير ،أي التفضيلات الإنسانية والتصورات عما هو مرغوب فيه على مستوى أكثر عمومية ، ولذلك تشمل القيم كل الموضوعات والظروف والمبادئ التي أصبحت ذات معنى خلال تجربة الإنسان الطويلة.
ويذهب آخرون إلى أن القيم الاجتماعية هي الشيء المعنوي الإنساني الذي تضعه الجماعة موضع الاعتبار ـ ويلاقي موافقة عامة وتكون هذي القيمة ايجابية ، وقد تكون سلبية ،وقد تكون وجهات نظر الاشخاص انعكاساً للرأي الجماعي العام نحو القيم الاجتماعية  .
وقد تكون ايضاً عاملاً مساعداً في التأثير على هذا الرأي وتعديله أو الموافقة الجماعية عليه .
والقيم في المجتمع مرجع حكم أفراده على اعتبار أنماط سلوكهم   وهي في حد ذاتها هدف لهم يسعون إلى تحقيقه في أنفسهم ومن يلوذ بهم ويهمهم أمرهم ،
 ثم هي أيضاً باعث على العمل في نطاقها ، ودافع من دوافع السلوك في انجاحها ، إذا قبلها الفرد واعتز بها .
 بل هي أيضاً التي تحدد أهدافه في ميادين كثيرة ، 
   وتنبئه بأهمية هذه الأهداف لحياته ، وتدله على المؤثرات المعوقة  أو المساعدة لتحقيق هذه الأهداف .
إن القيمة في الواقع وبناء على ما تقدم اهتمام واختيار وتفضيل ، 
   يشعر معه صاحبه أن له مبرراته الخلقية ، أو العقلية ، أو الجمالية   أو كل هذه مجتمعة ، بناء على المعايير التي تعلمها من الجماعة ، ووعاها في خبرات حياته ، نتيجة عمليات الثواب والعقاب والتوحد مع الغير . 
      فالمفهوم الاجتماعي للقيم إذن مقصور على تلك الانواع من     السلوك التفضيلي المبني على مفهوم ( المرغوب فيه ) والمرغوب فيه هو تلك المرآه التي تعكس معايير الجماعة اياً كان نوعها .
· ومن أهم المميزات للقيمة الاجتماعية 
1- غير ثابتة وغير مستقرة ، وتتأثر كثيراً بالظروف والمتغيرات  الاجتماعية والثقافية المحيطة فالقيمة ظاهرة ديناميكية متطورة 
2 ـ نسبية تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان ، نظراً لتأثرها بالعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية    والبيئية ، بل يعني أنها يمكن أن تختلف باختلاف ثقافة الأقاليم   بالمجتمع الواحد ، وكذلك باختلاف الطبقات ، وباختلاف الوظيفة والمركز الاجتماعي ، والمستوى التعليمي . 
  وقد ساهمت الدراسات الاجتماعية والأنثروبولوجي التطبيقية   التي أجريت في المجتمع السعودي وهي المرحلة التقليدية 
     قبل الطفرة الاقتصادية وتنفيذ برامج خطط التنمية الشاملة ،   والمرحلة المتغيرة التي تأثر المجتمع كثيراً خلالها 
     بالمتغيرات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية .
س6/ تحدث / تحدثي بالتفصيل عن المشكلات التي تواجه تخطيط القوى العاملة بالتنظيمات الحكومية في المجتمع السعودي
1ـ عدم وجود ادارات بمسمى إدارات التخطيط للقوى العاملة بالأجهزة الحكومية   لان نشاط التخطيط للقوى العامله يمارس كنشاط ثانوي في إدارات مساعده كإدارات شؤون الموظفين 
2ـ وقد يكون عدم وجود ادارات التخطيط للقوى العاملة يكون مرجعه عدم إحساس المسؤولين بأهمية هذا النشاط في قدرته على تحقيق الأهداف قصيرة وطويلة المدى فيما يتعلق بعدد احتياجات تلك الأجهزة من القوى العاملة بالإضافة إلى أن هناك اقتناعا لدى المسؤولين بما يمارس من نشاط محدود لتخطيط القوى العاملة في بعض الإدارات المساعدة .                                         
3ـ أن الإدارات المعينة بالتخطيط للقوى العاملة لا تمارس كافه نشاطات        التخطيط للقوى العاملة ومن المعروف أن القصور في ممارسه احدى المهام والاختصاصات اللازمة لوضع خطه للقوى العامله يؤثر على سلامه الخطط وفعاليتها  فالواقع الفعلي العملي لتلك الإدارات تركز على ممارسه مهمة تحديد أنواع الوظائف بينما لا تركز على بقية المهام السابقة لعملية الإعداد كمهمة جمع وتحديث وتصنيف وتحليل البيانات الإحصائية لنشاطات الجهة، وتحليل قوة العمل الحالية ، من حيث الكفاءات والإعداد 
ويرجع سبب عدم ممارسة هذه الإدارات لكافه نشاطات التخطيط للقوى العاملة عدم تفرغ تلك الادارات لنشاط التخطيط للقوى العاملة لكونها ادارات غير متخصصة وبسبب عدم ملائمة تخصصات ومؤهلات بعض العاملين في التخطيط للقوى العاملة  لطبيعة هذا النوع من التخطيط 
س7// ((بذل المجتمع السعودي ممثل بالحكومة جهودا كبيرة في سبيل تنمية الريف والمراكز الحضرية الصغيرة  غير أن هناك معوقات كبيرة وتحديات جمة تعترض تنمية الريف والمراكز الحضرية الصغيرة في المجتمع السعودي))
تحدث / تحدثي بالتفصيل عن هذه المعوقات
لقد بذل المجتمع السعودي ممثل بالحكومة جهودا كبيرة في سبيل إذابة الفوارق وتضييق الهوة بين المستوطنات الريفية والحضرية, وذلك عن طريق توفير الخدمات والمرافق المختلفة, وقد اشتمل ذلك إنشاء الطرق وتوفير الماء والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية...إلخ. غير أن هناك معوقات كبيرة وتحديات جمة تعترض تنمية الريف والمراكز الحضرية الصغيرة في المجتمع السعودي, بعضها ناجم عن ظروف بيئية طبيعية, والأخري ناجمة عن ظروف بيئية اجتماعية, وأهم هذه العوامل ما يأتي:
1- التشتت والقزمية:
مساحة المملكة (2.25) مليون كم2, الأجزاء المأهولة بالسكان محدودة ولا تزيد علي (5%) فقط من اجمالي المساحة الكلية, وقد أدي هذا إلي وجود ظاهرة التشتت السكاني, وبعثرة القري والهجر, حيث يوجد ما يزيد علي عشرة آلاف قرية وهجرة, وحوالي خمسة آلاف مسمي تابع لها, تتناثر علي امتداد هذه المساحات, وإذا عرفنا أن قرابة تلثي هذه القري والهجر (73.2%) هي قرية قزمية لا يزيد عدد سكانها علي (250) نسمة وأن قرابة (70%) من هذه القري غير قابلة للنمو, أدركنا مدي التحديات التي تعترض تطوير وتنمية القطاع الريفي بالمملكة.
2- الهجرة من القري إلي المدن:
إن اعتماد الاقتصاد بالقرية السعودية علي الظروف الطبيعية, جعل الاقتصاد المعاشي لكثير من الأفراد في تلك القري والمراكز الصغيرة غير مستقر, كما أن طبيعة الاقتصاد الريفي تجعل فرص العمل فيه محدودا, يقابل ذلك فرص العمل الميسورة –نوعا ما- في المدن وارتفاع الدخل الناجم عنها. فإذا ما أضفنا إلي ذلك التفاوت النسبي في الخدمات بين المدينة والقرية, أدركنا أهمية العنصر الطارد في القرية الذي يقابله عنصر جاذب إلي المدينة ( وخاصة توفر وسائل النقل).
لقد نجم عن الهجرة الريفية تخلخل الكثافة السكانية في القري, الذي ساهم في تفريغ من معظم القوي العاملة فيها, وخاصة في القطاع الزراعي. وقد أدي ذلك إلي انكماش النشاط الاقتصادي الريفي. ومن الطبيعي أن تقلل هذه المشكلات من معدل التنمية الريفية علي المستوي الوطني بصورة عامة.
3- الحساسية القبلية:
ساهمت الحساسية القبلية في التشتت السكاني حيث يرفض في كثير من الأحيان أفراد قبلية معينة في منطقة غير قابلة للنمو ترك مكانهم للسكن مع أبناء قبيلة أخري تسكن في منطقة قابلة للنمو يمكن لها أن تستوعب القبيلتين معا.
4- انشطار بعض القبائل:
بهدف إنشاء هجر مستقلة لبعض أبنائها مما يؤدي إلي تعدد الهجر, مع أنه كان من الممكن أن يتجمع كل أفراد القبيلة في موقع يضمهم جميعا.
5- تزايد اعتماد الأهالي علي الحكومة في تلبية احتياجاتهم من الخدمات دون المشاركة بجهودهم الذاتية في تنمية قراهم.
6- عدم وجود تحديد واضح لمفهوم القرية والهجرة بالمملكة مما يشكل صعوبة في توحيد الأسس المكانية, التي تتخذ أساسا تبني عليه مشاريع وبرامج تنموية, وتطوير القري في سياق مجتمعي شامل للقري والمدن.
7- قصور البيانات والمعلومات الخاصة بالقري, ومبالغة بعض الأهالي والجهات فيما يقدمونه من تلك المعلومات, بهدف توفير الخدمات اللازمة كالمبالغة مثلا في تقدير عدد السكان, أو تقدير حجم المستفيدين, مما يمثل عقبة أمام جهات التخطيط والتنفيذ, وقد يترتب علي ذلك عدم تناسب الخطط الموضوعة وواقع ظروف هذه القري, مما يعد تبديدا للجهود والطاقات.
ومن جهة أخري فإن هناك عدم تلاؤم وتكييف لكثير من المواطنين السعوديين سكان المدن مع بعض المظاهر البيئية الأيكولوجية الجديدة, والتي من أهمها الإقامة والسكن في المجمعات السكنية الرأسية, التي هي عبارة عن عمارات إسكان أنشئت من قبل الدولة, ووزعت علي المواطنين وشكلت ظاهرة بيئية جديدة لم يألفها المجتمع السعودي.
س8// ((تختلف التقاليد عن العادات في كونها لا ترتبط بالمجتمع ككل )) اشرح/ اشرحي العبارة السابقة بالتفصيل
أن العادات (عامة على مستوى المجتمع ، وهي إجبارية وقاهرة على الفرد تلزمه على إتباعها )، وهذا يختلف عن التقاليد التي لا ترتبط بالمجتمع ككل ، وإنما هي طائفة من قواعد السلوك الخاصة بطبقة معينة ، أو ترتبط ببيئة محلية محدودة النطاق  وهي أقل إلزاماً من العادات ، وينقلها جيل لآخر بطريقة منتقاة ، بمعنى أنه قد ينقل بعض التقاليد ويترك بعضها . وهذا خلاف العادات التي تتميز بقوة الجزاء عند عدم مراعاتها واتباعها . 
ومن أهم التقاليد السعودية التي انتهت تقريباً وأبرزتها الدراسات الأنثروبولوجية في المنطقة الجنوبية 
تقاليد ختان الذكور في (سن الخامسة أو السادسة )،
 حيث يمسك الطفل في يده سيفاً أو خنجراً ويقف في حلقة دائرية من الرجال والأطفال فوق سن السادسة ، وتقف أمه في مكان يستطيع هو رؤيتها ، كأن تقف على سطح الدار ،تشجعه وتحثه على الصبر والشجاعة ، وعند وصول ( المطهر ) الرجل الممتهن عملية ختان الأولاد يحمل الموسى والأدوات الخاصة بإجراء العملية  يقول الطفل أنا فلان ابن فلان وخالي فلان بن فلان ، ثم يرفع ثوبه بيده ، ويمسك السيف أو الخنجر بالأخرى ، ويتقدم المطهر، وعلى الطفل أن لا يتحرك أو يبكي ، أو يظهر تألمه ؛ لأنه إن فعل ذلك سبب عاراً لأسرته ، وعند بقاء الطفل شجاعاً متزناً ترفع أمه راية بيضاء على سطح الدار ، وتطلق الأعيرة النارية ، وهذا التقليد كان سائداً من أجل تنمية روح المقاومة والصبر ، عندما كانت القرى تعتمد على رجالها في الدفاع ضد المعتدين.
أما التقاليد الخاصة بالموتى فهي :
 تقليد ملابس المأتم وهو لباس محدد تلبسه النساء كان قبل عشرين عاماً ابيض ثم أصبح اسود  بسبب التأثر بالمجتمعات الخارجية وخاصة المجتمع المجتمع المصري . كذلك هناك تقليد ما زال قائماً وهو قطع العزاء حيث يقدم الطعام وتقدم القهوة . 
س9// اشرح/ اشرحي العلاقة التي تربط  بين  المركز الاجتماعي والمكانة الاجتماعية
يكون المركز الاجتماعي (منسجماً وغير متوتر)مع المكانة الاجتماعية   عندما تصبح العلاقة بينهما طردية ، 
بمعنى أنه كلما ارتفع المركز الاجتماعي للفرد ؛ زادت المكانة الاجتماعية التي يشغلها ، ولكن يحدث (التوتر والصراع )بين المركز والمكانة الاجتماعية عندما    يكون هناك حراك لأحدهما وثبات للآخر ،
 فقد يحدث الصراع من تغير مركز الفرد إلى الأفضل ، لكنه ما يزال يشغل مكانة اجتماعية متدنية ، أو العكس ؛ فقد تتحسن مكانة الفرد الاجتماعية ، لكن مركزه الاجتماعي ما يزال متدنياً ، وكل هذا قد يُحدِث خللاً لنمط التفاعل في شبكة العلاقات الاجتماعية للفرد بسبب التناقض في القيم والمعايير المحددة لكل من المركز الاجتماعي والمكانة الاجتماعية ، 
مما يترتب عليه من تناقض وصراع في الأدوار التي ترسم النمط العام للسلوك المرتبط بالمركز الاجتماعي ، والمرتبط كذلك بالمكانة الاجتماعية ، 
وتنشأ هذه الظواهر غالباً في المجتمعات المحافظة ، التي تسعى إلى تثبيت ثقافتها وتراثها ثقافتها وتراثها الثقافي في برامجها التنموية ، من أجل بناء ثقافة قوية ، تبرز من خلال قوة المعايير والقيم الاجتماعية والمبادئ الدينية ،بحيث لا تمنح ثقافة المجتمع فرصة لظهور تصرفات وسلوكيات فردية ، وهو (ما ينطبق كثيراً على المجتمع السعودي )،
 الذي اتبعت الحكومة فيه سياسة موجهة لتثبيت الثقافة الدينية والاجتماعية في جميع برامجها الحياتية .
لذلك يمكن القول أن ظاهرة الصراع بين المركز الاجتماعي والمكانة الاجتماعية تنشأ غالباً في المجتمعات ذات البناء الثقافي المسيطر على سلوك الأفراد ، والتي تعاني من وطأة التغير ، وخاصةً (التغير المفاجئ أو السريع) . 
والمجتمع الرشيد الذي يقوم على بناء اجتماعي منظم وتغير ثقافي مخطط يتميز بتناسب أو على الأقل باستقرار في العلاقة بين المركز الاجتماعي والمكانة الاجتماعية لأفراده ، بينما يشيع في المجتمعات الإنسانية ذات البناء الاجتماعي غير المنظم أو التي حدث التغير الثقافي فيها تغيراً عشوائياً الصراع والتوتر بين المراكز والمكانات الاجتماعية للأفراد .
 
ومثال ذلك
لوحظ على المرأة في المجتمع السعودي بسبب التغيرات الثقافية والحضرية التي حدثت بعد عام ( 1390 هـ ) من جراء خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية – ارتفاع في مركزها الاجتماعي داخل النسق الأسري . 
فهي في هذه الفترة المتغيرة تقوم بأدوار مساوية تقريباً لدور الرجل ، فهي تقوم بوظيفة الإنفاق على الأسرة ، وتربية الأبناء ، واتخاذ القرارات ، وهذا عكس مركزها الاجتماعي المتدني الذي كان في الفترة التقليدية السابقة  عندما كانت تقوم بدور هامشي وثانوي في الأسرة
أما من ناحية مكانة المرأة الاجتماعية على مستوى المجتمع ككل
 في هذه الفترة المتغيرة فهي مازالت تحتل مكانة اجتماعية متدنية عن الرجل ، وهي نفس المكانة التي كانت تشغلها في الفترة السابقة .
وفي هذا المثل يلاحظ أن مركز المرأة الاجتماعي في المجتمع قد  طرأ عليه تغير ، فقد مُنحت مركزاً أعلى داخل النسق الأسري ، بينما استمرت المكانة الاجتماعية للمرأة متدنية على مستوى المجتمع بالرغم من تحسن   مركزها الاجتماعي ، لذلك نجد كثيراً من الذكور ( الأزواج ) في المجتمع يتيحون للمرأة   المشاركة في اتخاذ القرار ، وقد يمنحونها فرصة اتخاذ كثير من القرارات   الأسرية المهمة ، كالإنفاق والصرف على متطلبات الأسرة ، وترتيب زواج الأولاد ، وتحديد السفر والزيارات العائلية،
ولكن البعض لا يستطيع (أن يُصرِّح للآخرين) في المجتمع أن الزوجة تقوم بتلك الأدوار والمهام ، ويقنع الآخرين أن المرأة مجرد أداة تنفيذ لقراراته، لأن قيم المجتمع ومعاييره تسخر من أولئك الرجال الذين تقودهم زوجاتهم لذلك يحرص الذكور في  المواقف الاجتماعية العامة أمام الآخرين على الظهور بمكانة اجتماعية متقدمة على المرأة ، كأن تركب في المقعد الخلفي من السيارة ، أو تمشي في الأسواق خلف الرجل ، أو تحمل الأطفال على كتفها والرجل يمشي منفرداً ، أو يكون موعد تناول الطعام للإناث مع بعض .في المناسبات العامة بعد انتهاء الرجال من الطعام
س10/ ((ازدياد حجم الطلاق من الظواهر الاجتماعية الملفتة للانتباه داخل النسق القرابى للمجتمع السعودي في هذه الفترة المتغيرة )) اشرح/ اشرحي العبارة السابقة بالتفصيل
من الظواهر الاجتماعية الملفتة للانتباه داخل النسق
ابى في هذه الفترة المتغيرة ازدياد حجم الطلاق فمثلا ازداد عدد حالات الطلاق في مدينة الرياض خلال السنوات من (1991 إلى 1995) وارتفع معدله ارتفاعا كبيرا عن معدله السابق وبلغ المعدل السنوي التقريبي لحالات الطلاق (3000)حالة حيث يتم إصدار ما بين (25-35)وثيقة طلاق يوميا من محكمة الضمان و الأنكحة وسجل في أحد الايام (70حالة) طلاق وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها في اليوم الواحد بمدينة الرياض وقد تبين أن أغلب حالات الطلاق تقع بين الشباب وبين كبار السن الذي تزوجوا للمرة الثانية
وأن أهم أسباب الطلاق 
 ـ عدم الاختيار الموفق للزوجين وملاحظة الزوج انحرافا في سلوك زوجته أو العكس .
ـ وعدم تفقه الزوجين بالدين لمعرفة حقوق وواجبات كل منهما مع العلم أن محاكم الضمان والأنكحة لا تقيد الطلاق مباشرة عند طلب الزوج بل تطلب منه التريث وعدم الاستعجال أو المحاولة في إجراء الصلح بين الزوجين .
 كذلك دلت إحصاءات المحكمة الشرعية الكبرى في مدينة جدة على ارتفاع حجم الطلاق في المجتمع السعودي فقد تضاعفت أعداد المطلقين من السعوديين من (179)حالة طلاق في عام (1400هـ) إلى (683)حالة طلاق في عام (1404هـ) .
  ولقد تبين أن معظم المطلقات في المجتمع السعودي 
تزوجن في سن أقل من 20سنة مما يبرهن على عدم نضج كاف للزوجة وقت زواجها وعدم حسن اختيار الزوج المناسب وعدم استطاعتها تفهم الحياة الزوجية واحتمال مصاعبها ومشكلاتها ومحاولة فهم الزوج و التوافق معه .
وتبين أن معظم حالات الطلاق تقع في الثلاث سنوات الأولى من الزواج وأن 21% من حالات الطلاق كان بسبب عمل المرأة الذي أدى إلى عدم الاهتمام بالزوج و أولاده وذكر الغالبية من الرجال المطلقين أن عمل المرأة يجعلها متمردة
 على زوجها ,على أساس أن العمل قد يعطي لها استقلالا و قوة مما يجعلها  متمردة ولا تعتمد اعتمادا كليا على زوجها .
واتضح أن من أهم أسباب الطلاق في المجتمع السعودي 
 تعدد الزوجات فتبين أن 55% من مجتمع البحث من المطلقات في مدينة جدة كان سبب طلاقهن زواج الرجل بأخرى وتوزيع عواطفه وإهماله شؤون الزوجة بسبب الأخريات 
واتضح كذلك أسلوب الأسرة في اختيار الزوج كان من العوامل التي تؤدي إلى الطلاق في المجتمع السعودي فذكرت فئة من المطلقات أن الظروف التي دفعت لإتمام الزواج هو ضغط الأسرة عليها ولعل ذلك يرجع إلى الفكرة التي مؤداها 
   أن الأسرة متمثلة في الأب هي القادرة على معرفة الزوج المناسب للبنت و لخبرته ولرؤيته جوانب تغفل عنها ابنته الصغيرة
و ينبغي أن نلفت الانتباه إلى أن مسألة عدم التوافق الجنسي بين الزوجين ترتبط بظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي فقد ذكر ما يقرب من 30%من الذكور المطلقين أن عدم التوافق الجنسي مع الزوجة كان سببا في الطلاق أما الإناث المطلقات فقد رفضن هذا السبب بشدة ولعل ذلك يرجع إلى البيئة الاجتماعية التي تمنعهن من التصريح بمثل هذه الأشياء و الخجل من مجرد الكلام في مثل هذه الموضوعات .
و اتضح أن تدخل أسرة الزوجين في الحياة الزوجية الشخصية كان سببا في طلاق 40% من الرجال و النساء  ، كما أن سفر الزوج المتكرر له علاقة قوية بالطلاق في المجتمع السعودي .
ومما يزيد من مشكلة الطلاق أن البحوث السعودية التطبيقية أثبتت أن المجتمع السعودي ما يزال في هذه الفترة المتغيرة يقف موقفا سلبيا 
من المطلقة فالغالبية من الرجال السعوديين 49% يذهبون بأنه ينبغي المراقبة و الشدة على الابنة أو الأخت المطلقة ، 

ويبدو أن البحوث التطبيقية قد نجحت في تحديد العوامل الاجتماعية المرتبطة بالطلاق في المجتمع السعودي 
وهي تنحصر في أربعة عوامل رئيسة كما يأتي :
(أ) بالنسبة لمن أنهوا سنوات الزواج بطلاق مبكر لم يتعد عشر سنوات كان ((عدم التوافق وعدم تلاؤم الأخلاق وتدخل الأهل وعدم رغبة الزوجة في العيش مع أهل الزوج وفارق السن))من الأسباب الرئيسة في الطلاق المبكر .
(ب)بالنسبة للمطلقين الذين تعدت حياتهم الزوجية معا أكثر من عشر سنوات كانت سبب الطلاق يرتكز على ((عدم طاعة الزوجة للزوج وسوء معاملتها))
(ج ) أما بالنسبة لصلة القرابة فقد تبين أن 70% من المطلقين السعوديين 
        ليسوا أقارب قبل الزواج 
( د)  وكان الطلاق من أبناء العمومة أكثر من أبناء الخؤولة .
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